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 ملك مملكة البحرین،     نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

 بعد الاطلاع على الدستور،

،  ١٩٧١) لســـنة  ١٢وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصـــادرة بالمرســـوم بقانون رقم (
 وتعدیلاتھ،

 بشأن التوثیق، ١٩٧١) لسنة ١٤وعلى المرسوم بقانون رقم (

وم بقانون رقم ( نة  ١٠وعلى المرسـ كان، المعدل بالقانون رقم (  ١٩٧٦) لسـ أن الإسـ نة  ٧في شـ ) لسـ
٢٠٠٩، 

، المعدل بالقانون رقم ١٩٧٦) لســـنة  ١٥وعلى قانون العقوبات الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم (
 ،٢٠٠٦) لسنة ١٧(

 في شأن تنظیم مزاولة المھن الھندسیة، وتعدیلاتھ، ١٩٨٢) لسنة  ١٧وعلى المرسوم بقانون رقم (

ــوم بقانون رقم ( ــادر بالمرســ ــنة  ١٤وعلى قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصــ ) لســ
 ، وتعدیلاتھ،١٩٩٦

بشـــأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول   ١٩٩٠) لســـنة  ٤٠وعلى المرســـوم بقانون رقم (
 الخلیج العربیة للعقارات المبنیة والأراضي في دولة البحرین،

بشـــــأن تملـك غیر البحرینیین للعقـارات المبنیة    ٢٠٠١) لســـــنـة  ٢وعلى المرســـــوم بقـانون رقم (
 والأراضي،

 ،٢٠٠١) لسنة ١٩وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
ــوم بقانون رقم ( ــادر بالمرسـ ــنة  ٣٥وعلى قانون البلدیات الصـ ، المعدل بالقانون رقم ٢٠٠١) لسـ

 ،٢٠٠٦) لسنة ٣٨(
ــوم بقانون رقم ( ــنة  ١٩وعلى المرس ــأن التصــرف في الأراضــي المملوكة للدولة   ٢٠٠٢) لس بش

 ملكیة خاصة،

 ، وتعدیلاتھ،٢٠٠٢) لسنة ٤٢وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ٢٠٠٩) لسنة ٣٩وعلى القانون رقم (

نة  ١٤وعلى القانون رقم ( احة   ٢٠١١) لسـ بة لأعمال المسـ كان بالنسـ بنقل اختصـاصـات وزیر الإسـ
 إلى رئیس جھاز المساحة والتسجیل العقاري،

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه:
 

 المادة الأولى

یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المسح العقاري والتسجیل العقاري، ویلغى قانون التسجیل  
 . ١٩٧٩) لسنة  ١٥العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 المادة الثانیة 

یصدر رئیس مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة للقانون المرافق، خلال ستة أشھر من تاریخ العمل  
 بھ. 



ویصدر رئیس جھاز المساحة والتسجیل العقاري القرارات اللازمة لتنفیذ القانون المرافق وتنظیم  
العلاقة بین الجھاز والمكاتب الھندسیة المتخصصة المنوط بھا أعمال المسح العقاري والحاصلة  

في   ١٩٨٢) لسنة  ١٧على ترخیص مزاولة المھن الھندسیة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 
 شأن تنظیم مزاولة المھن الھندسیة. 

وإلى أن یتم إصدار اللائحة التنفیذیة والقرارات المذكورة في الفقرتین الأولى والثانیة من ھذه  
المادة، یستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بھا وقت صدور ھذا القانون، وذلك فیما لا  

 یتعارض مع أحكامھ، 

 المادة الثالثة

على رئیس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فیما یخصھ ـ تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ اعتباراً من  
 أول الشھر التالي لمضي ستة أشھر على تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 

 ملك مملكة البحرین 

 حمد بن عیسى آل خلیفة 

 صدر بقصر الرفاع 

 ھ ـ ١٤٣٤شعبان  ٩بتاریخ: 

 م ٢٠١٣یونیو    ١٨الموافق:  



  

 قانون التسجیل العقاري 

 باب تمھیدي 

 التعاریف 

 ) ١مادة (
في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، ما لم  

 یقتض سیاق النص خلاف ذلك:

 : جھاز المساحة والتسجیل العقاري. الجھاز

 : رئیس جھاز المساحة والتسجیل العقاري. الرئیس

 : المحكمة الكبرى المدنیة. المحكمة المختصة 

: أیة إدارة بالجھاز تختص بأمر من الأمور المنصوص علیھا في ھذا القانون،  الإدارة المختصة
 وفقاً لما تحدده لائحتھ التنفیذیة.  

 : تحدید موقع العقار وبیان مساحتھ وأبعاده ووضع علامات وحدود الملكیة. المسح العقاري

 : خریطة فنیة توضح طبیعة العقار وموقعھ وبیان مساحتھ وأبعاده وحدوده. شھادة المسح العقاري

 : السند الذي یصدره الجھاز ویثبت حق ملكیة العقار. وثیقة الملكیة

 : خریطة تبین مساحة العقار وموقعھ وحدوده وأبعاده ورقمھ. خریطة العقار

: التأشیر بحظر التصرف في العقار، وذلك في ملف مقدمة العقار وعلى موقعھ في  إشارة القید
 الخرائط. 

العقار القانونیة واسم مالكھ أو ملاكھ،  صحیفة  : صحیفة خاصة بكل عقار تبین أوصافھ وحالتھ 
 والحقوق والالتزامات المترتبة لھ أو علیھ والمعاملات والتعدیلات المتعلقة بھ. 

: مجموعة الصحائف التي تبین أوصاف العقارات وحالتھا القانونیة وأسماء ملاكھا،  السجل العقاري
 والحقوق والالتزامات المترتبة لھا أو علیھا والمعاملات والتعدیلات المتعلقة بھا. 

 

 القسم الأول 

 المسح العقاري

 الباب الأول 

 أحكام عامة

 ) ٢مادة (
یتولى الجھاز أعمال المسح العقاري، وفقاً لأحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الصادرة 
تنفیذا لھما، ویعتبر ھو المرجع الأساسي لجمیع المسوحات العقاریة في مملكة البحرین، بما في  

 ذلك حفظ وتحدیث قاعدة المعلومات العقاریة. 
  

 ) ٣مادة (
یتولى الجھاز، بمعرفة الإدارة المختصة، أو من خلال المكاتب الھندسیة المتخصصة وفقاً لما تحدده  
اللائحة التنفیذیة لھذا القانون، إجراء المسوحات اللازمة لتنفیذ المخططات العامة لجمیع مناطق  

كما العقارات،  ملكیة  حدود  علامات  ووضع  العقاریة،  المسوحات  وكذا  البحرین،  یتولى    مملكة 
أمام   المنظورة  بالقضایا  المتعلقة  الفنیة  التقاریر  وإعداد  العقاري  المسح  شھادات  إصدار  الجھاز 

 المحاكم. 



 ) ٤مادة (
یقدم طلب فتح المعاملة المساحیة من مالك العقار أو من ینوب عنھ بتوكیل رسمي، على النموذج  

 المعد لذلك، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون، حسب نوعیة طلب المسح. 

الخرائط   من  وأبعاده،  وحدوده  ومساحتھ  العقار  موقع  من  تتحقق  أن  المختصة  الإدارة  وعلى 
 المحفوظة لدیھا أو من معاینة العقار على الطبیعة. 

 

 الباب الثاني

 الشھادات وخریطة العقار 

 ) ٥مادة (
في شأن الإسكان، لا تصدر شھادة    ١٩٧٦) لسنة  ١٠مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (

المسح العقاري إلا بموجب وثیقة ملكیة العقار محل التعامل، ولا تعُد كسند ملكیة وفقاً للإجراءات 
 المقررة في اللائحة التنفیذیة. 

 ) ٦مادة (
على   المعاینة  من  أو  لدیھا  المحفوظة  الخرائط  واقع  من  العقار،  خریطة  المختصة  الإدارة  تعد 

 الطبیعة، وتلزم ھذه الخریطة لإجراءات القید في السجل العقاري. 

 وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون إجراءات إصدار شھادة المسح العقاري وإعداد خریطة العقار. 
  

 ) ٧المادة (
 لكل ذي مصلحة أن یطلب من الإدارة المختصة الحصول على أي من الشھادات التالیة: 

 شھادة المسح العقاري.     -١

 نسخة طبق الأصل من خریطة العقار.     -٢

 وللرئیس أن یصدر قراراً بتحدید الشھادات الأخرى ذات الصلة التي یجوز تسلیمھا لذوي الشأن. 

  
 الباب الثالث 

 التغییر والتصحیح في السندات

 ) ٨مادة (
إذا تبین للإدارة المختصة، من المعاینة على الطبیعة، وجود تغیرات غیر مثبتة في الخرائط أو في  
البلدیة   من  بالتغییر  بشھادة  للعقار مشفوعة  في خریطة جدیدة  تثبتھا  أن  فعلیھا  العقاري،  السجل 

 المختصة، مع إلزام المالك بتقدیم وثیقة الملكیة. 

 وتعدل بیانات السجل العقاري ووثیقة الملكیة تبعاً لذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

 ) ٩المادة (
یصحح الجھاز الأخطاء المادیة التي تقع في شھادة المسح العقاري أو في خریطة العقار، من تلقاء  
نفسھ أو بناءً على طلب من ذوي الشأن، ویعتمد رئیس الجھاز التصحیح، وتخُْطَر الإدارة المختصة  

 وذوو الشأن بھذا التعدیل. 

 وفي جمیع الأحوال، یجب إصدار شھادة مسح عقاري وخریطة عقار جدیدتین. 
  



 القسم الثاني

 التسجیل العقاري

 الباب الأول 

 أحكام عامة

 ) ١٠مادة (
والقرارات   التنفیذیة  ولائحتھ  القانون  ھذا  لأحكام  وفقاً  العقاري،  التسجیل  أعمال  الجھاز  یتولى 

 الصادرة تنفیذا لھما. 

 ) ١١مادة (
یلحق بالسجل العقاري فھرس شخصي ورقي وآخر إلكتروني، تكون فیھ لكل مالك صحیفة عقار  
خاصة بھ، تدون فیھا العقارات التي یملكھا من واقع البیانات المثبتة في السجل العقاري، طبقاً لما  

 تبیّنھ اللائحة التنفیذیة. 
 ) ١٢المادة (

لا یجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل خارج الجھاز صحائف السجل العقاري وملفات المقدمات  
 وأصول المحررات التي تم قیدھا. 

وللمحاكم والنیابة العامة أو من تندبھ من أعضائھا أو من الخبراء، لغرض الفصل فیما تنظره من  
والملفات   المحررات  من  رسمیة  صور  على  والحصول  الصحائف  على  الاطلاع  منازعات، 

 المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه المادة. 

ویحظر تمكین غیر ذوي الشأن من الاطلاع على الصحائف والملفات المذكورة أو الحصول على  
  نسخ منھا. 

 ) ١٣مادة (
تكون جمیع وثائق الملكیة الصادرة وفقاً للأحكام الساریة قبل العمل بھذا القانون حجة على الكافة،  

 ما لم یقُض بإلغائھا بموجب حكم قضائي نھائي. 

 ) ١٤مادة (
 یكون للسجل العقاري قوة إثبات بالنسبة للبیانات المثبتة فیھ. 

ولا یجوز تملك العقارات استناداً إلى الحیازة خلافاً لما ھو مثبت في السجل العقاري أو في وثائق  
 الملكیة العقاریة. 

 ) ١٥مادة (
بقانون رقم ( المرسوم  التصرف في الأراضي    ٢٠٠٢) لسنة  ١٩مع عدم الإخلال بأحكام  بشأن 

المملوكة للدولة ملكیة خاصة، یعتبر الجھاز من ذوي الشأن في أیة دعوى قضائیة تقام بطلب تثبیت  
 ملكیة عقار استناداً إلى الحیازة. 

 ) ١٦مادة (
(مائتي متر مربع)، وذلك بعد أخذ    ٢م٢٠٠یجوز للبلدیات أن تبیع الزوایا التي لا تتجاوز مساحتھا  

 رأي الجھات المختصة. 

ویشترط لبیع الزاویة أن تكون ملاصقة لعقار مملوك لطالب الشراء، وألا تكون مقتطعة من أرض  
حكومیة تتجاوز مساحتھا المساحة المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه المادة، وألا تصلح لتكون  

 قطعة مستقلة یمكن استغلالھا. 



لھا في   الملاصقة  العقارات  إلى ملاك  البلدیات  الزوایا الصادرة من  ویترتب على قید عقود بیع 
السجل العقاري إدماج الزاویة في العقار الملاصق المملوك للمشتري، ولا تصدر لھا وثیقة ملكیة  

 مستقلة. 

 ولا یجوز التصرف في الزاویة المشتراة إلا مع العقار الملاصق كصفقة واحدة. 
 

 الباب الثاني

 إثبات الحقوق في السجل العقاري

 الفصل الأول 

 التصرفات والحقوق الواجب قیدھا 

 ) ١٧مادة (
یجب أن تقید في السجل العقاري جمیع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة للحقوق العینیة  
العقاریة الأصلیة والتبعیة أو التي من شأنھا زوال أي حق من ھذه الحقوق، وكذلك الأحكام القضائیة  

 ة التبعیة. النھائیة المثبتة لشيء من ذلك، والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قید الحقوق العینی

ویترتب على عدم القید في السجل العقاري أن الحقوق المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه المادة  
 لا تنشأ ولا تتقرر ولا تنتقل ولا تتغیر ولا تزول، لا بین ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غیرھم. 

 

 ) ١٨مادة (
) من ھذا القانون من أثر سوى الالتزامات  ١٧لا یكون للتصرفات غیر المقیدة طبقاً لأحكام المادة ( 

 الشخصیة بین ذوي الشأن. 
 

 ) ١٩مادة (
یجب قید حق الإرث في السجل العقاري إذا اشتملت التركة على حقوق عینیة عقاریة، وذلك بقید  
السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي یجب أن تتضمن نصیب كل وارث، وإلى  

 أن یتم ھذا القید لا یجوز للوارث التصرف في حق من ھذه الحقوق. 
 

 ) ٢٠مادة (
یجب أن تشتمل الطلبات في لائحة الدعوى المتعلقة بحق عیني عقاري، أو بصحة ونفاذ تصرف  
السجل   بیانات  في  التغییر  إجراء  العقاري، على طلب  السجل  في  قیدھا  الواجب  التصرفات  من 

 العقاري. 

وعلى المدعي، في أیة دعوى من الدعاوي المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه المادة، التقدم إلى  
الإدارة المختصة بصورتین رسمیتین من لائحة الدعوى، وذلك لقید الدعوى والتأشیر بالطلبات في  

 السجل العقاري. 

وتحُفظ إحدى صورتي لائحة الدعوى بملف مقدمة التسجیل، وتعاد الصورة الأخرى إلى المدعي  
مؤشراً علیھا بما تم بمعرفة الإدارة المختصة، وتقضي المحكمة المختصة بعدم قبول الدعوى إذا  

 لم تقدم إلیھا الصورة المؤشر علیھا. 



 

 ) ٢١مادة (
) من ھذا القانون  ٢٠یجب قید منطوق الأحكام النھائیة الصادرة في الدعاوى المذكورة في المادة ( 

 في السجل العقاري، بناءً على طلب ذوي الشأن. 
 
  

 ) ٢٢مادة (
یترتب على قید لائحة الدعوى المتعلقة بحق عیني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات  
الواجب قیدھا في السجل العقاري اعتبار حق المدعي الثابت بحكم قضائي نھائي قد تم قیده في  

 السجل من تاریخ قید لائحة الدعوى الصادر فیھا الحكم. 

ویجب قید الحكم في السجل العقاري خلال خمس سنوات من تاریخ صیرورتھ نھائیاً، وذلك حتى  
 یرتد أثره إلى تاریخ قید لائحة الدعوى. 

 

 ) ٢٣مادة (
 یجب قید إعلان الرغبة في أخذ العقار بالشفعة في صحیفة العقار. 

وإذا تقرر حق الشفیع بحكم قضائي نھائي تم قیده في صحیفة العقار، فإنھ یكون حجة على كل من  
 ترتب لھ حق عیني على العقار ابتداءً من تاریخ قید إعلان الرغبة. 

  
 ) ٢٤مادة (

بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة،    ٢٠٠٩) لسنة  ٣٩مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (
یوقف اتخاذ كل إجراءات بشأن طلبات القید في السجل العقاري المتعلقة بملكیة أي عقار رُفعت  

  ) من ھذا القانون، وذلك إلى حین صدور حكم ٢٠بشأنھ دعوى من الدعاوي المذكورة في المادة (
 نھائي في الدعوى أو تقدیم ما یفید انتھاء الدعوى. 

إذا ما قررت وضع إشارة القید أو    –بحسب الأحوال    –وعلى المحكمة المختصة أو محكمة التنفیذ  
الحجز التحفظي على العقار أن تخطر مكتب التوثیق والإدارة المختصة للتأشیر بذلك عند توثیق  

 المحررات.

 الفصل الثاني 

 التغییر والتصحیح في بیانات السجل العقاري والوثائق 

 ) ٢٥مادة (
 

لا یجوز إجراء تغییر في البیانات الواردة في السجل العقاري أو في وثیقة الملكیة إلا بمقتضى  
محررات موثقة صادرة ممن یملك التصرف في الحقوق المثبتة في ھذا السجل، أو بمقتضى حكم  

 قضائي نھائي. 

الحق   إقرار موثق من صاحب  بناءً على  الملكیة  بیانات وثیقة  التغییر في  للجھاز إجراء  ویجوز 
 المثبت في ھذه الوثیقة وأطراف التصرف، على أن یعُتمد ھذا التغییر من الرئیس. 

 



 ) ٢٦مادة (
للجھاز، من تلقاء نفسھ أو بناءً على طلب من ذوي الشأن، تصحیح الأخطاء المادیة التي تقع في  
السجل العقاري أو في وثیقة الملكیة، ویعتمد رئیس الجھاز التصحیح، وتخُطر الإدارة المختصة  

 وذوو الشأن بھذا التعدیل، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون. 
 

 ) ٢٧مادة (
البلدیة   یلتزم ملاك العقارات بإخطار الجھاز بكل تغییر یطرأ على العقار ویستلزم ترخیصاً من 
المختصة، ویرُفق بالإخطار شھادة بالتغییر من البلدیة، ویجب أن یتم الإخطار خلال الثلاثة أشھر  

اقتضاء أیة  التالیة لحدوث التغییر، وتعدل بیانات العقار في السجل العقاري بناءً على ذلك، دون  
 رسوم، كما تعُد خریطة جدیدة للعقار. 

 

 الباب الثالث 

 إجراءات القید في السجل العقاري

 الفصل الأول 

 إجراءات القید بوجھ عام

 ) ٢٨مادة (
ویوقع من   لذلك،  المعد  النموذج  المختصة على  الإدارة  إلى  العقاري  السجل  القید في  یقدم طلب 

 أطراف التصرف، أو من أحدھم، أو ممن ینوب عنھم بتوكیل رسمي. 

 ) ٢٩مادة (
یجب أن یتضمن طلب القید في السجل العقاري، فضلاً عما یتطلبھ القانون في الأحوال الخاصة،  

 البیانات الأتیة: 

 موضوع طلب القید.     -١

البیانات الدالة على شخصیة كل طرف من أطراف التصرف، وعلى الأخص اسمھ رباعیاً       -٢
 ولقبھ وجنسیتھ، ومحل إقامتھ، ورقم وبیانات جواز سفره أو بطاقة ھویتھ. 

 أسماء وصفات من ینوبون عن غیرھم، ومدى سلطاتھم والمستندات المثبتة لذلك.    -٣

البیانات اللازمة لتعیین ذاتیة العقار محل طلب القید، وعلى الأخص موقعھ ونوعھ ومعالمھ       -٤
 ومساحتھ وحدوده وأبعاده. 

 بیان ما للعقار أو علیھ من حقوق عینیة عقاریة إن وجدت.     -٥

 الثمن أو المقابل إن وجد.    -٦

وثیقة       -٧ رقم  الأخص  وعلى  القید،  محل طلب  العیني  الحق  أو  للملكیة  المؤیدة  المستندات 
 الملكیة وسنة إصدارھا. 

ویجب أن یرفق بطلب القید في السجل العقاري وثیقة الملكیة أو ما یقوم مقامھا وكافة الأوراق  
 والمستندات المؤیدة للبیانات الواردة في الطلب، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون. 

ویعتبر طلب القید غیر المستوفي البیانات كأن لم یكن، وترفق بھ المستندات المذكورة خلال خمسة  
عشر یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویجوز للرئیس بقرار مسبب مد ھذه المدة خمسة عشر یوماً أخرى  

 إذا أبُدیت أعذار مقبولة. 
 



 ) ٣٠مادة (
)  ١٧إذا كان موضوع طلب القید في السجل العقاري تصرفاً من التصرفات المشار إلیھا في المادة (

من ھذا القانون، فیجب أن ترفق بھ نسخة من المحرر المراد قیده، أما إذا كان موضوع طلب القید  
 ) المادة  في  المذكورة  الدعاوى  من  ٢٠إحدى  نھائیاً  قضائیاً  حكماً  أو  القانون  ھذا  من  الأحكام  ) 

) منھ، فیجب أن ترفق بھ صورة رسمیة من لائحة الدعوى أو من الحكم  ٢١المذكورة في المادة ( 
 النھائي، بحسب الأحوال. 

 ) ٣١مادة (
تدون طلبات القید في السجل العقاري حسب تاریخ وساعة تقدیمھا بأرقام متتابعة في دفتر یعُد لذلك  
ویسُمى "دفتر طلبات القید"، ویسلم مقدم الطلب إیصالاً یتضمن رقم وتاریخ الطلب وبیان الأوراق  

 والمستندات المرفقة بھ ووثیقة الملكیة إن وجدت. 

ولا ترُد مرفقات طلبات القید في السجل العقاري إلا في حالة عدم كفایتھا لإثبات الملكیة أو الحق  
) من ھذا القانون، أو عدول  ٢٩العیني، أو عدم استیفائھا للبیانات والمواعید المذكورة في المادة ( 

 مقدم الطلب عن السیر في الإجراءات. 
 

 ) ٣٢مادة (
یعتبر طلب القید في السجل العقاري كأن لم یكن إذا قدُم التماس بالتنازل عنھ موقعاً من مقدم الطلب،  

 ولا یقُبل التنازل عن الطلب إذا قدُم بعد تمام قید المحرر في السجل العقاري. 
 

 ) ٣٣مادة (
واقع   من  الأخرى  العینیة  الحقوق  من  حق  أي  أو  الملكیة  بیانات  من  المختصة  الإدارة  تتحقق 

 المستندات المقدمة إلیھا ومما یكون مقیداً أو محفوظاً لدیھا من مستندات. 

وعلى الإدارة المذكورة التحقق من أن بیانات المحرر الموثق المراد قیده، وبیانات لائحة الدعوى  
) من ھذا القانون، تتفق وما قدمت بھ  ٢١) و ( ٢٠أو الحكم القضائي المشار إلیھما في المادتین ( 

ن، على أن  ) من ھذا القانو٤مع الإدارة المختصة من مراجعة على النحو المشار إلیة في المادة (
 تحفظ نتائج المراجعة بملف الطلب.

 

 ) ٣٤مادة (
على الموثق قبل توثیق المحرر التحقق من صحة بیانات الملكیة من واقع وثیقة الملكیة أو الشھادة  
التي تقوم مقامھا، والتحقق مع الإدارة المختصة من عدم وجود إشارة قید أو حجز تحفظي أو ما  

 یمنع من قید المحرر في السجل العقاري. 

 وفور توثیق المحرر، یجب أن یرسل مكتب التوثیق صورةً منھ إلى الجھاز لحفظھا لدیھ. 

(خمسة عشر بالمائة) إذا قدم المحرر   ٪١٥ویخفض رسم قید المحرر في السجل العقاري بنسبة  
الموثق لقیده في السجل خلال شھرین من تاریخ توثیقھ، وللرئیس بقرار مسبب مد ھذه المدة شھرین  

 آخرین إذا أبُدیت أعذار مقبولة. 

ولا تقبل الطلبات المقدمة إلى السجل العقاري بعد مضي سنة من تاریخ توثیق المحرر، إلا إذا  
 صدر حكم نھائي بقید المحرر. 

  



 ) ٣٥مادة (
یتم القید في السجل العقاري بالمطابقة للأوراق والمستندات المقدمة، وتدون كافة بیانات المحررات 

 المقدمة للقید بالسجل وفقاً لما تبینّھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون. 
 

 الفصل الثاني 

 دعوى تثبیت الملكیة 

 ) ٣٦مادة (
على المحكمة المختصة، عند النظر في دعوى تثبیت ملكیة العقار، أن تنشر أعلاناً في الجریدة  
الدعوى   رقم  یتضمن  المدعي،  نفقة  على  الانتشار  واسعة  الیومیة  الجرائد  إحدى  وفي  الرسمیة، 
وموضوعھا، وأسم المدعي وطلباتھ، وأسم المدّعى علیھ وموقع العقار ومساحتھ، وتاریخ الجلسة  

 محددة لنظر الدعوى. ال

ولكل ذي شأن حق الاعتراض على مضمون الإعلان المذكور خلال ثلاثین یوماً من تاریخ نشره  
 في الجریدة الرسمیة، وعلى المحكمة ألا تفصل في الدعوى قبل انقضاء ھذا الأجل. 

ویكون الاعتراض بالتدخل في الدعوى، أو بلائحة دعوى تقدم إلى قلم كتاب المحكمة، ویسري  
 ) من ھذا القانون. ٢٠على الاعتراض حكم المادة (

وبعد صدور حكم نھائي بثبوت الملكیة، یقید العقار موضوع الحكم في السجل العقاري وتصدر  
 باسم من صدر لصالحھ الحكم وثیقة ملكیة خاصة بھ. 

 

 ) ٣٧مادة (
إذا قیُد في السجل العقاري حكم بتثبیت ملكیة أحد الورثة لحصتھ الشائعة في عقار موروث ثبتت  
ملكیتھ للمورث، جاز لأي من الورثة التقدم إلى الإدارة المختصة بطلب لقید حصتھ استناداً إلى ھذا  

 الحكم، على أن یقوم بسداد الرسوم المقررة. 
 

 الباب الرابع

 وثیقة الملكیة والشھادات

 ) ٣٨مادة (
 لكل من قیُد لھ حق في السجل العقاري الحصول على سند یثبت حقھ. 

 

 ) ٣٩مادة (
 یسُلم الجھاز لكل مالك وثیقة ملكیة تبین ما یملكھ في العقار. 

ویجوز، في حالة عدم استكمال إجراءات إصدار وثیقة الملكیة، تسلیم المالك شھادة مؤقتة بالملكیة  
 تقوم مقام وثیقة الملكیة في إثبات الملكیة. 

وتسلم لغیر الملاك من ذوي الشأن شھادة تبین ما لھم من حقوق في العقار، وفقاً لما تبینّھ اللائحة  
 التنفیذیة لھذا القانون. 

 

 ) ٤٠مادة (
) من  ٣٩لا یجوز تسلیم نسخة أخرى من وثیقة الملكیة المشار إلیھا في الفقرة الأولى من المادة (

 ھذا القانون إلا في حالة تلف أو ضیاع الوثیقة الأولى، ویكون ذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة. 



 ) ٤١مادة (
) من ھذا القانون، لكل من حصل على حكم قضائي نھائي  ٤٠) و ( ٣٩استثناءً من أحكام المادتین ( 

بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات المتعلقة بملكیة العقار أو رسا علیھ مزاد بحكم قضائي نھائي،  
لحصول  وامتنع الصادر ضده الحكم عن تسلیمھ وثیقة ملكیة العقار، أن یتقدم إلى المحكمة المختصة ل

على حكم بتسلیمھ نسخة من وثیقة الملكیة لإمكان قید الحكم الصادر لصالحھ في السجل العقاري،  
ولا یعُتد بوثیقة الملكیة الأصلیة اعتباراً من تاریخ صدور الحكم القضائي بصحة ونفاذ التصرف  

 أو برسو المزاد، ویخُطر الموثق بوقف كل تصرف على ھذه الوثیقة. 
 

 ) ٤٢مادة (
لا تسُلم لغیر الملاك من ذوي الشأن نسخة أخرى من الشھادة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة  

یصدره  ٣٩( بقرار  ذلك  ویكون  الأولى،  الشھادة  أو ضیاع  تلف  حالة  إلا في  القانون،  ھذا  ) من 
 الرئیس، وفقاً لما تبینّھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون. 

 

 ) ٤٣مادة (
 لكل ذي مصلحة طلب الحصول على شھادة بمطابقة وثیقة الملكیة لما ھو مقید بالسجل العقاري. 

 وللرئیس أن یصدر قراراً بتحدید الشھادات الأخرى التي یجوز تسلیمھا لذوي الشأن. 
 

 ) ٤٤مادة (
لمالك العقار أن یطلب من الإدارة المختصة إجراء المطابقة بین وثیقة الملكیة الصادرة باسمھ وبین  
صورتھا المودعة بالإدارة أو ما ھو مقید بالسجل العقاري، ووضع الخاتم اللازم بما یفید ذلك بأصل  

 الوثیقة التي في حوزتھ. 

ولا یجوز لمالك العقار طلب إجراء مطابقة جدیدة قبل مضي ثلاثة أشھر على تاریخ آخر  
 مطابقة. 

 ) ٤٥مادة (
تحُرر وثائق الملكیة وجمیع الشھادات المشار إلیھا في ھذا الباب طبقاً لما ھو مبین باللائحة التنفیذیة  

 لھذا القانون والقرارات التي یصدرھا الرئیس. 
 

 الباب الخامس

 أحكام متنوعة 

 ) ٤٦مادة (
یقُید السند المنشئ لحق الارتفاق في السجل العقاري في صحیفة العقار المرتفق وصحیفة العقار  

 المرتفق بھ، ویذُكر حق الارتفاق في المكان المخصص لذلك في وثیقتي ملكیة العقارین. 
 

 ) ٤٧مادة (
تبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الإجراءات الواجب اتباعھا عند قید عقود بیع العقارات بنظام  
 الطبقات والشقق المفرزة، وكذلك عند قید قرارات تقسیم الأراضي الفضاء بنظام القسائم السكنیة. 

 
 



 ) ٤٨مادة (
فیما عدا الھبات الملكیة، لا تقید شھادات الھبة أو الوصیة أو الوقف وما یطرأ علیھا من تغییرات  

 في السجل العقاري، إلا بعد توثیقھا بمعرفة المحكمة الشرعیة المختصة. 

الشھادات   الموقوفة بعد قید  أو  بھا  الموصى  الموھوبة أو  للعقارات  الجھاز وثائق ملكیة  ویصدر 
 المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة وبموجب وثائق ملكیة الواھب أو الموصي أو الواقف. 

 

 ) ٤٩مادة (
المدنیة   المرافعات  قانون  في  علیھا  المنصوص  وبیعھ  العقار  حجز  إجراءات  اتخاذ  حال  في 
والتجاریة، على الإدارة المختصة إخطار قاضي التنفیذ بأسماء الدائنین المقیدة حقوقھم على العقار  

 بمجرد وضع إشارة الحجز علیھ. 
 

 القسم الثالث 

 الرسوم

 ) ٥٠مادة (
 تفُرض، بموجب ھذا القانون الرسوم الآتیة:  

من رسم قید العقد إذا    ٪١٥(اثنان بالمائة) من قیمة العقار، ویخصم    ٪ ٢: رسم قید عقد البیع  أولاً 
 یوماً من تاریخ إجراء البیع.  ٦٠تم القید خلال  

 ً (اثنان بالمائة) من قیمة أكبر البدلین ویلتزم بدفعھ طرفا    ٪ ٢: رسم قید عقد المقایضة (المناقلة)  ثانیا
 المقایضة متضامنین. 

 ً  : رسم قید عقد الھبة: ثالثا

 الھبات الملكیة.  - ١
 

  
 خمسة دنانیر الھبات بین الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة.  - ٢

الموھوب   - ٣ العقار  قیمة  فیھا  تتجاوز  لا  التي  الھبات 
 خمسین ألف دینار. 

  

(اثنان    ٪٢الھبات التي تتجاوز فیھا قیمة العقار الموھوب خمسین ألف دینار:   - ٤
 بالمائة) من قیمة العقار. 

  
  
  

 ً  : رسوم الشھادات والنسخ والاطلاع.  رابعا

 رسوم طلب شھادة.  - ١
 

  
     رسم طلب نسخة من خریطة العقار. - ٢
 دینار واحد  رسم طلب الاطلاع على الدفاتر والملفات.  - ٣

   رسم نموذج طلب قید عقاري.  - ٤
   رسم طلب شھادة مؤقتة بالملكیة.  - ٥
   رسم استصدار شھادة المسح العقاري.  - ٦
 خمسة دنانیر   رسم طلب مسح العقار.  - ٧

  



 ً  : رسوم نسخ وثائق الملكیة ووضع علامات التحدید: خامسا

 رسم الحصول على نسخة من وثیقة الملكیة.  - ١
 

  
تحدید   - ٢ علامات  من  الواحدة  العلامة  وضع  رسم 

بمعرفة   یجُرى  الذي  الأولي  للمسح  بالنسبة  العقار، 
 الإدارة المختصة. 

 خمسة دنانیر

اللائحة   - ٣ بمقتضي  الھندسیة  المكاتب  إلى  الموكلة  للمسوحات الإضافیة  بالنسبة 
التنفیذیة لھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ، تحدد قیمة وضع علامات  
تحدید العقارات بقرار یصدره الرئیس، بشرط ألا تتجاوز قیمة وضع العلامة  

بتسدیدھا مباشرة إلى المكتب    الواحدة مائة وخمسین دیناراً، یقوم صاحب الشأن 
 الھندسي المعني. 

  
 ً  : رسم قید لائحة الدعاوى القضائیة والأحكام القضائیة والتصرفات الأخرى: سادسا

 رسم قید لائحة الدعوي العقاریة.  -١
 

  

 رسم قید منطوق الحكم القضائي.  -٢

رســـــم قیـد التصـــــرفـات الأخرى التي ینص   -٣
ھــذا  ذكرھــا في  ــانون ولم یرد  الق ــا ھــذا  علیھ

             الجدول.

     
 خمسة دنانیر      

  
 ) ٥١ماده (

 تحُصل مقدماً جمیع الرسوم المنصوص علیھا في ھذا القانون، وقبل اتخاذ أي إجراء مطلوب. 

  
 ) ٥٢مادة (

یتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي یتضمنھا الطلب، ویحُصل حسب الفئات المقررة على كل  
 موضوع. 

 ) ٥٣مادة (
یقدر الرسم النسبي على أساس قیمھ العقار وقت توثیق العقد، وفي حالات بیع أملاك الدولة والبیوع  

 القضائیة یقدر الرسم النسبي على أساس الثمن المبین في العقد أو في الحكم القضائي. 
 
 

 ) ٥٤مادة (
یحصل الرسم النسبي على أساس الثمن أو المقابل المبین في المحرر الموثق أو الحكم القضائي  

 المراد قیده.

وعلى الإدارة المختصة، قبل القید في السجل العقاري، التحري عن القیمة الحقیقیة للعقار وقت  
) من ھذا القانون، وإذا تبین  ٢١توثیق المحرر أو صدور الحكم القضائي المشار إلیھ في المادة (

القید، وتحیل  أنھا تزید على الثمن أو المقابل المبین في المحرر أو الحكم، فعلیھا أن توقف إجراءات  
من   قرار  عملھا  إجراءات  وبیان  بتشكیلھا  یصدر  للعقار،  الحقیقیة  القیمة  لتقدیر  لجنة  إلى  الأمر 

 الرئیس. 
 



 

 ) ٥٥مادة (
) من  ٥٤یعاد تقدیر الرسم النسبي على أساس قیمة العقار، حسب تقدیر اللجنة المذكورة في المادة ( 

 ھذا القانون، ویخطر الملزم بأداء الرسم بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. 

ولصاحب الشأن أن یتظلم من إعادة تقدیر الرسم إلى الرئیس خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ  
 استلامھ الإخطار. 

ویبت في التظلم ویخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر فیھ بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة  
 عشر یوماً من تاریخ تقدیمھ. 

وللمتظلم أن یطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إخطاره،  
 أو فوات ثلاثین یوماً من تاریخ انتھاء مدة البت في التظلم دون إخطاره بنتیجة البت فیھ. 

ولا یجوز الطعن على القرار الصادر بإعادة تقدیر الرسوم إلا بعد التظلم منھ، على النحو الوارد  
 في ھذه المادة. 

 

 ) ٥٦مادة (
لا یحول قید المحرر أو الحكم القضائي في السجل العقاري نتیجة الخطأ أو الغش دون المطالبة  
بسداد ما لم یؤد من الرسوم، ویكون للدولة حق امتیاز على الأموال محل التصرف وتكون ھذه  

 الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي ید تكون. 

ویبدأ سریان المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالرسوم المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه  
 المادة من تاریخ القید في السجل العقاري. 

 

 ) ٥٧مادة (
) من ھذا القانون أمر سداد من  ٥٦یصدر بتقدیر الرسوم التي لم یتم أداؤھا والمذكورة في المادة (

 الرئیس، ویعلن ھذا الأمر للملزم بأداء الرسم، بكتاب مسجل بعلم الوصول أو على ید محضر. 

 ویجوز الطعن في أمر السداد أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الإعلان.

وإذا لم یتم الطعن في أمر السداد أو تم الطعن فیھ ورُفض الطعن، یكون للجھاز اللجوء إلى قاضي  
 التنفیذ للحصول على الصیغة التنفیذیة على صورة من أمر السداد ومباشرة إجراءات تنفیذه. 

 

 ) ٥٨مادة (
لا یترتب على بطلان القید في السجل العقاري رد شيء مما تحصل من الرسوم، وترد الرسوم  

 النسبیة المحصلة عن قید أحكام مرسى المزاد في حالة الحكم بإلغائھا. 

وفي حالة رجوع صاحب طلب القید في السجل العقاري عن طلبھ ترُد إلیھ الرسوم التي تم تحصیلھا  
 منھ. 

 

 ) ٥٩مادة (
 یعُفي من الرسوم المفروضة بموجب ھذا القانون: 

 العقود التي تؤول بمقتضاھا ملكیة العقارات إلى الدولة.  -١

الصور والشھادات التي تطلبھا الوزارات والإدارات التابعة لھا، وسائر اجھزة الدولة والھیئات    -٢
 والمؤسسات العامة. 



أو  -٣ الإسلامیة  أو  العربیة  الدول  من  أي  إلى حكومات  بمقتضاھا  تؤول  التي  التصرفات  جمیع 
القنصلیة، بشرط   أو  السیاسیة  لھیئاتھا  البحرین لاتخاذھا مقراً  الأجنبیة ملكیة عقارات في مملكة 

 المعاملة بالمثل. 

والمؤسسات    - ٤ الأوقاف  إلى  العقارات  ملكیة  بمقتضاھا  تؤول  التي  والشھادات  والھبات  العقود 
 الخیریة. 

الحاصلون على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنیة أو قسیمة سكنیة في حدود قیمة  -٥
 القرض.

القیود التي تتم لصالح الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین یصدر بشأنھم أمر ملكي أو  -٦
 قرار من رئیس مجلس الوزراء، مثل ھیئات الھلال الأحمر والھیئات الریاضیة، وغیرھا. 

القیود التي تتملَّك بموجبھا البنوك وبنوك التجزئة الأجنبیة والمؤسسات المصرفیة الحاصلة على    -٧
المركزي   البحرین  بالتملك من مصرف  لھا  والمصرح  المملكة  في  الإسلامي  التمویل  تراخیص 

 ووفقاً لما تبینّھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون. 

القیود التي یتم بموجبھا نقل ملكیة العقارات من شركة إلى أخرى إذا كان الشركاء في إحدى  -٨
 الشركتین ھم ذاتھم الشركاء في الشركة الأخرى. 

القیود التي یتم بموجبھا نقل ملكیھ العقارات من الشخص المتوفى إلى شركة مملوكة لورثتھ أو  -٩
 بعض منھم بالكامل. 

القیود التي یتم بموجبھا نقل ملكیة العقارات من شخص إلى شركة مملوكة لھ بالكامل أو لشركة  -١٠
 یكون جمیع الشركاء فیھا من أقاربھ حتى الدرجة الرابعة. 

  
 القسم الرابع

 العقوبات

 ) ٦٠مادة (
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا القانون، یعاقب بالحبس وبغرامھ لا تجاوز ألف دینار  
أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من توصل إلى قید محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك  

 للغیر أو ترتیب حق عیني علیھ مع علمھ بذلك. 

 ویعاقب على الشروع في ھذه الجریمة بنصف العقوبة المقررة للجریمة التامة. 
  


